
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  أقل ما يجب على حكام الشريعة وهذا الذي ذكرنا معلوم بكليات الأدلة وجزئياتها ومن ذلك

أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ للمظلوم من الظالم وهي كثيرة جدا في الكتاب

والسنة وهو يغني عن الاستدلال بحديث كعب بن مالك أن النبي A حجر على معاذ ماله وباعه في

دين كان عليه أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه وبحديث عبد الرحمن بن كعب قال

كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين

فأتى النبي A فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوه لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول االله A فباع رسول

االله A لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء رواه سعيد بن منصور في سننه هكذا مرسلا وأخرجه

أيضا أبو داود وعبد الرزاق قال عبد الحق المرسل أصح وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث

ثابت انتهى .

   ويدل على أنه يجوز حجر جميع مال المفلس وتفريقه كله بين أهل الدين ما ثبت في صحيح

مسلم وغيره من حديث أبي سعيد أن رجلا ابتاع ثمارا على عهد رسول االله A فأصابتها جانحة

فكثر دينه فقال النبي A تصدقوا عليه فتصدق الناس فلم يبلغ وفاء دينيه فقال خذوا ما

وجدتم ليس لكم إلا ذلك ومعلوم أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين كان

جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدين ثابتا بفحوى الخطاب وأما اشتراط أن يكون الدين حالا

فوجهه أنه لا يتضيق عليه القضاء المسوغ لحبس ماله وحجره عنه إلا عند حلول الأجل
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